
  1

 
 

  إشكاليات الأداء فى منظمات المجتمع المدنى

  

  *محسن عوض

  
تنطلق هذه الورقة من افتراض أساسى هو أن مؤسسات المجتمع المدنى هـى مـرآة                 

المجتمع، تحمل آماله، وتحمل أيضا أمراضه، وأنه لا سبيل إلى النظر إليها ككتلة صـماء، لا                
لاجتماعية تفاوتا شاسعاً، ولا داخل كل بلد       على الساحة العربية ككل، حيث تتفاوت التكوينات ا       

 نمط الشمال ونمط    -المتقدمة والمحافظة على السواء   -عربى على حدة، حيث تضم كل البلدان      
  .الجنوب معاً

  :وتتعرض هذه الورقة إلى لثلاثة موضوعات رئيسية
  .التشوهات الناتجة عن القيود القانونية-1
  .روط الخارجإشكالية التمويل بين تقتير الداخل وش-2
  . إشكاليات الإدارة والتسيير-3

وانطلاقا من هذا الافتراض، تأتى هذه الورقة لتتكامل مع الورقة التـى أعـدها الأخ               
حالة منظمـات   : إشكاليات الأداء فى منظمات المجتمع المدنى     " الأستاذ الحبيب بلكوش بعنوان     

لنظر لبعض قطاعـات العمـل      فتفصل فى بعض القضايا التى أجملها، وتمد ا       " حقوق الإنسان 
الأهلى خارج منظمات حقوق الإنسان، وتضيف بعض النماذج من واقع خبرة ممارسة مختلفة،             

  .قد لا تختلف فى الاستخلاصات، ولكنها تتيح زوايا جديدة لرؤية القضية المطروحة للنقاش 
 ـ             ا وتعالج هذه الورقة موضوعها، من منظور نقدى انطلاقا من مرتكزين، أولهمـا أنن

دوراً فـى الإصـلاح     -وبحق-نؤمن بالنقد وسيلة لحفز التقدم، والثانى أننا طالما ندعى لأنفسنا         
  .فعلينا أن نبدأ بأنفسنا

  
  التشوهات الهيكلية الناتجة عن القيود القانونية والتدخلات الأمنية: أولا

                                                 
   مساعد أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان * 
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تعالج العديد من الدراسات القيود القانونية التى تحد مـن تأسـيس المنظمـات غيـر                  
لكن ثمة وجه آخر لهـذه الظـاهرة لا         . الحكومية وفاعليتها، وأثرها على انتشارها وأنشطتها     

يحظى بنفس القدر من الاهتمام فى التحليلات السائدة رغم وقعه الشديد، وهو أثر هذه القيـود                
  .على بنية هذه المؤسسات من الداخل، ومن ثم على دورها

، الـذى   1964 لـسنة    32ظل القانون رقم    وقد أدت هذه القيود فى بلد مثل مصر فى            
جرى فى إطاره تأسيس معظم الجمعيات الأهلية، إلى انصراف كثير مـن منظمـات حقـوق                
الإنسان ومراكز البحوث عن صيغة الجمعيات الأهلية التى يقيدها القانون، إلى استخدام صـيغ         

 تـستهدف الـربح، أو      قانونية أخرى لتلافى هذه القيود، منها صيغة الشركات المدنية التى لا          
وكانت . صيغة المكاتب المهنية المتخصصة التى تستصدر تراخيص نشاطها من نقابات مهنية          

هذه الصيغ مناسبة لتجاوز القيود القانونية، والقرارات التحكمية من جانب جهة الإدارة، لكنهـا              
 مغلقـة   أدت أيضاً إلى تأثيرات سلبية على هياكل وأساليب إدارة هـذه المؤسـسات، فنـشأت              

العضوية، لا تخضع هيئاتها المديرة للمساءلة، واتسمت هيئاتها الاستـشارية بطـابع شـرفى،            
) 84( ثم القانون رقـم        1999لسنة  ) 153( طبقا للقانون رقم     –وعندما ألزمت هذه المنظمات     

 بتوفيق أوضاعها، اتسم هذا التوفيق بطابع شكلى لمجاراة النـصوص القانونيـة،             2002لسنة  
  .يير حقيقى فى بناها المؤسسيةدون تغ

، فمـع اسـتمرار سـعى منظمـات         "لمنظمات العضوية "وتمتد هذه التأثيرات السلبية       
" وإعادة التأسيس " ،  " تحت التأسيس " العضوية لالتماس مخارج قانونية لأوضاعها مثل صيغة        

لاف مـن   للتلاؤم  مع تعدد القوانين وتقلبها انصرفت عن توسيع عضويتها، وأرجاً بعـضها آ             
طلبات العضوية لسنوات عديدة، وثمة منظمة طرحت ثلاث صيغ بتشكيلات مختلفة للحصول            

  .على الصفة القانونية
وخضعت الجمعيات الخيرية لوطأة الضغط الأمنى، وجرى التشديد على هذه الجمعيات             

منذ مطلع التسعينيات، فى ظل اعتقاد بأنها مصدر لتمويـل أنـشطة الجماعـات الإسـلامية                
لمتطرفة، ووسيلة لتجنيد الأعضاء، والنفاذ إلى المجتمع، وتفاقمت هذه النظرة بعـد أحـداث              ا

الحادى عشر من سبتمبر، وامتدت إلى معظم البلدان العربيـة، وأصـبح الـشاغل الأساسـى                
للجمعيات العاملة فى حقل العمل الخيرى ليس تعزيز نشاطها وإنما تبرئة نفسها مـن تمويـل                

  . الإرهاب
ل تعرضت الحركة النقابية أيضا لمثل هذا التأثير، وأدت القيود التـى فرضـها              وبالمث  

" ضمانات لديمقراطية المنظمات النقابية المهنية فى مصر      " بعنوان   1993لسنة  100القانون رقم   
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إلى شل العديد من النقابات المهمة مثل نقابات المحامين، والمهندسين والأطباء، مواجهـة مـا               
وتحمها فى الأغلبية، كما أدت هذه الضغوط إلـى إثـارة نزاعـات             "  الأقلية بدكتاتورية"يسمى  

داخلية عميقة داخل بعض هذه النقابات عطلت نقابة مهمة مثـل نقابـة المحـامين عـن أداء                  
واجباتها المهنية ودورها الفاعل فى تعزيز الحريات اكثر من ست سنوات، وتعـانى نقابـات               

على الساحة العربية من بينها نقابـة الـصحفيين فـى           عربية أخرى عديدة من ضغوط مماثلة       
  .اليمن

وتصنع القيود القانونية أيضا نمطا فريداً من مؤسسات المجتمع المدنى، ففى بلد مثـل                
الكويت، التى تحظر النشاط الحزبى، تأسست منابر وكتل سياسية وبرلمانية تمـارس وظيفـة              

خول الجمعيات ممارسة الشأن العـام بعـد        الأحزاب بدون إسمها، وفى بلد مثل البحرين الذى         
المصالحة الوطنية، فقد تأسست بالفعل جمعيات سياسية تمارس العمل السياسى، وأتـاح لهـا              

 من قانون مجلـس الـشورى والنـواب         22بإلغاء المادة    (2002 لسنة   30الأمر الملكى رقم    
الأحـزاب دون   السماح بممارسة النشاط السياسى، وأصبحت بـدورها تقـوم بـدور            ) السابق
  .مسماها

والواقع أن أثر القيود القانونية والتدخلات الأمنية على مؤسسات المجتمـع المـدنى،               
تتجاوز تأثيراتها المباشرة على بنيتها التنظيمية وأدائها،إلى التأثير علـى مـا يمكـن وصـفه                

 احتياجـات  بالديمقراطية القاعدية، فأهمية هذه المؤسسات لا تتوقف عند حدود نشاطها وتلبيـة      
اجتماعية معينة، ولكن تكمن أيضا فى دورها كأحد مداخل بناء الديمقراطية فى قاعدة المجتمع،              
والتدريب عليها خاصة مع الإضعاف المستمر للأحزاب الـسياسية، والقيـود الأكثـر شـدة               

  .المفروضة عليها
  

  :وشروط الخارج... إشكالية التمويل بين تقتير الداخل : ثانيا 

بات التمويل إحدى الإشكاليات الجوهرية التى تعاني منها المنظمـات غيـر            تعد صعو   
الحكومية فى البلدان العربية، اتساقاً مع مـستوى تطـور المجتمـع، والظـروف الـسياسية                

. والاجتماعية السائدة، وضعف الموارد المتاحة، ورؤية الحكومات لمنظمات المجتمع المـدني          
منظمات حقوق الإنـسان، والـسريان المتـصل لقـانون          لكن تزداد الأمور صعوبة فى حالة       

  .الطوارىء فى عدد من البلدان العربية
وتشمل مصادر التمويل المتاحة للمنظمات غير الحكومية بصفة عامة ثلاثة مـصادر،              

أحدها ما توفره الحكومات من تمويل للمنظمات التى تدعم برامجها مثل تلك العاملة فى مجال               
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و خدمات الصحة الانجابية وتنظيم الأسرة أو تلك المصنفة كجمعيات نفـع            التنمية أو الصحة ا   
ورغم أنه لا تتوافر للباحث أرقام حول قيمة الدعم الذى تقدمه الحكومـات لمثـل هـذه                 . عام

المنظمات، إلا أن بعض المصادر الصحفية فى بلد مثل مصر تعكس شكوى هذه المنظمات من               
عاة تطور تكلفة الخدمات التى تقـدمها مثـل هـذه           ضعف الاعتمادات المخصصة، وعدم مرا    

المنظمات، بل وأشار بعضها إلى أنه حتى التسهيلات التى يكفلها قانون الجمعيات مثل الأسعار              
  .المخفضة لاستهلاك الكهرباء والمياه تبددت بعد تحول هيئات الكهرباء والمياه إلى شركات

م المجتمع للمنظمات غيـر الحكوميـة       أما المصدر الثانى للتمويل، فهو ما يرد من دع          
والمفترض أن يكون هذا الدعم هو المصدر الأساسى للتمويل، حيث يعبر عن مساندته لتلبيـة               

لكن الواقع أن هذا المصدر يواجـه عـدة         . الاحتياجات الاجتماعية التى تقدمها هذه المنظمات     
 النحو القـائم فـى الـدول        أن التشريعات القائمة لا تشجع مثل هذا التوجه على        : عوائق أهمها 

) 4(المتقدمة مثل الخصم من الوعاء الضريبى، بل أحيانا تكبحها مثل الأمر العـسكرى رقـم                
الصادر عن الحاكم العسكرى فى مصر، ومنها أيضا ندرة المؤسسات المعنية بتقـديم الـدعم               

لمؤسسات ولم يصل لعلم الباحث سوى عدد محدود للغاية من هذه ا          . لمنظمات المجتمع المدنى  
مثل برنامج الخليج العربى لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية الذى يرعاه الأمير طلال بـن   
عبد العزيز، ومؤسسة ساويرس التى يرعاها رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس، ومـن             
هذه العوائق كذلك غياب هذا التقليد كتوجه عام لدى المقتدرين، وانصراف الجزء الأساسى من              

  .عاتهم إلى دعم الأنشطة الإنسانية، وكذا نقص خبرة المنظمات ببرامج جمع المعوناتتبر
ويبقى المصدر الثالث للتمويل وهو التمويل الأجنبى المثير للجدل، وتخـضعه معظـم               

الدول العربية لشروط صارمة، ومن ذلك أمر الحاكم العسكرى فى مصر السابق الاشارة إليه              
 تصريح منه لتلقى التبرعات، ووضع هـذا القيـد القـانونى            ويقضى بضرورة الحصول على   

المنظمات غير الحكومية وخاصة العاملة فى مجال حقوق الإنسان فى دائرة مغلقة وزاد مـن               
فلجأت السلطات من ثم إلى محاولة التأثير على        . اعتمادها على التمويل الأجنبي بدون تصريح     

ية على المنظمات التى تحصل على مثل هـذا         الجهات الأجنبية المانحة، كما شنت حملات قو      
  .التمويل، وأحالت بعضها إلى المساءلة القانونية

قضية التمويل الأجنبي فى الصراع بين الحكومات والمنظمات        " توظيف"لكن بعيدا عن    
العاملة فى مجال حقوق الإنسان، فقد كانت القضية ولا تزال مثارة بشدة على الساحة السياسية               

أثـر  : العربية، بل وداخل المنظمات نفسها، ويدور النقاش حول عدة محاور أهمهـا            الثقافية   –
هذا التمويل على روابط هذه المنظمات بالمجتمع، وتأثيرها على برامجها، ومدى قدرتها على             
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بناء شراكة مع الهيئات المانحة بدون مساومة على الاستقلال الذاتي، وكيف تتحـدد أولويـات    
المنظمات غير الحكومية أو مع الجهات المانحة، وهل يتم ذلك فى إطـار             التمويل سواء داخل    

عملية ثابتة أم يكون موضوعا للتفاوض، وهل يعد تزايد الاعتماد على التمويل الأجنبي عاملاً              
وإذا كان أفضى إلى انتشار العديد من منظمات حقوق الإنسان فهل يجدر تأييد             . إيجابياً أم سلبياً  

  .تزايدة، أم نأسف على تفتيت الجهود الرامية إلى إحداث التغييرهذه التعددية الم
يذهب مؤيدو التمويل الأجنبي إلى أنه فى حالة منظمة أصيلة لحقوق الإنسان، لـديها              
مشروعات واضحة ومحددة، وقادرة على إدارة شئونها، تصبح فرص التأثير الأجنبـي بـلا              

 على البرامج، أو وجود صلة بين تزايد عـدد          وينفون محاولة المنظمات المانحة التأثير    .أهمية
ويرون أن أغلب المبادرات جـاءت      . منظمات حقوق الإنسان والمنافسة على التمويل الأجنبي      

استجابة لاحتياجات حقيقية، وأن ما يطلق عليه التفتيت قد أدى إلى تقسيم ضمني للعمل، حتـى               
 من هذه المنظمات قـد أثبـت،        كما أن عددا  . وان كان قد حدث بدون تخطيط أو اتفاق مسبق        

لكن لا ينكر مؤيدو التمويل الأجنبي أنه ترك أثـرا          . فعاليته فى الاستجابة للاحتياجات المحلية    
سلبيا فى حالات بعينها، حيث أدت سياسات الهيئات المانحة إلى وقوع صـراعات ونزاعـات               

  .داخل بعض المنظمات
وأن " سلبياً إلى حـد كبيـر     "ثيره كان   لكن مقابل هذا يرى ناقدو التمويل الأجنبي أن تأ        

فالتمويل الأجنبي يأتى مرفقا ببعض الشروط التى قد لا تطـرح    . تأثيره على البرامج أمر واقع    
صراحة، ولكنها تحدد مجالات معينة للعمل، وهى مجالات تتفق وأولويات الجهات المانحة ولا             

 ـ . تتناسب بالضرورة مع احتياجات حركة حقوق الإنسان       ر الأمثلـة إثـارة للانتبـاه       ومن أكث
الأولوية التى يعطيها التمويل للحقوق المدنية والسياسية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة            

والتركيز على قضايا الحريات الدينية وحقوق الأقليات فى تناغم مع اهتمام قطاعات            . والثقافية
مة بـشئون مجتمعـات الـشرق       من المنظمات الغربية لحقوق الإنسان والمراكز البحثية المهت       

فضلا عن أنه يحرف أولويات المنظمات المتلقية بعيدا عـن تعبئـة الـدعم المـالى                . الأوسط
والبشرى الوطنى ويقلل من شأنه فيفقد الحركة تماسكها مع قاعدتها الفعلية أو حتـى قاعـدتها                

  .المأمولة
 إطـار العمـل     وينظر الباحث لإشكالية التمويل الأجنبى من منظور أنه لا يقـع فـى            

الخيرى، بل يتم فى إطار استراتيجيات سياسية واجتماعية تتبناها الهيئات المانحة، وتساءل عن             
وعندما يقع التوافق بين احتياجات المجتمعات المتلقيـة وأسـبقيات الهيئـات            . تحقيق أهدافها 

مـات المتلقيـة    المانحة بتحقق النفع والفائدة، وإذا تناقضت الأسبقيات يتأثر جدول أعمال المنظ          
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وليس بعيداً أن إحدى الهيئات الدولية المانحة المرموقة قد تعرضـت  . حتى بغير شروط مسبقة  
لمساءلة حول مساندتها لمشاركة منظمات عربية غير حكومية فى المؤتمر العـالمى الثالـث              

، بعـد   2001أيلـول   /لمكافحة العنصرية والتمييز العنصرى الذى عقد فى ديربان فى سبتمبر         
  .راء التى أبدتها هذه المنظمات فى محفل المنظمات غير الحكوميةالآ

وإذا كانت معظم المنظمات المانحة تلجأ لسياسة الجذب وليس الضغط للتـأثير علـى              
، فبعضها لا يتردد فى إملاء شروطه، ومن ذلك اشـترطت           ةتوجهات المنظمات غير الحكومي   

ية كشرط لتمويل بعض البرامج، ومن ذلك       بعض الهيئات المانحة التعاون مع منظمات إسرائيل      
أيضا اشتراط هيئات أمريكية توقيع بعض المنظمات الفلسطينية غير الحكومية إقرارات بعـدم             

كشرط لتقديم المعونة، وهو مصطلح لا يعنى فحـسب منظمـات           " الإرهابية"مساندة المنظمات   
ظمات الفلـسطينية لـضحايا     المقاومة المشروعة، بل يعنى أيضا الخدمات التى قد تقدمها المن         

  .الاعتداءات الإسرائيلية وعائلاتهم
وقد أتيح للباحث متابعة العديد من المناقشات الجادة فى بحث اشكاليات التمويل علـى              

ووردت عشرات الاقتراحات اتسم بعضها بمثاليات فى واقع تعوزه المثالية          . مدار العقد الأخير  
قين، مثل تأسيس صندوق من الهيئـات المانحـة يقـوم           سواء بالنسبة للجهات المانحة أو المتل     

بتوزيع الموارد المتاحة، أو إعطاء جهة محلية أو إقليمية صلاحية تحديد الجهات المتلقيـة، أو               
بحث فرص التمويل الحكومى الوطنى، أو إرسال المنح للهيئات المختصة فى الأمم المتحـدة              

ضا قطعيا من جانب المـانحين والمتلقـين        لتقوم هى بتوزيعها، وقد وجدت هذه المقترحات رف       
  .على السواء

لكن عبر هذه المناقشات المطولة، وردت مقترحات أخرى ذات طابع عملـي، منهـا              
مقترحات بوضع ضوابط للتمويل مثل تنوع مصادر التمويل، أو التأكيد على ضرورة تـوافر              

لتمويل الخارجى على   الحد الأدنى من المصروفات الجارية من مصادر محلية وقصر اللجوء ل          
الأنشطة والبرامج، ومنها ضرورة تطوير فهم المنظمات المانحة لاحتياجات الواقع المحلي من            

وتطوير آليات التفاوض بين الجهات المانحة والمتلقية لتلافـي المفارقـات           . البرامج والأنشطة 
، ومنها الحرص علـى     بين أسبقيات الجهات المانحة وبين الاحتياجات النابعة من البيئة المحلية         

التأكيد العملي لطابع الشراكة فى هذا التعاون، ومنها ضرورة التعامل بشفافية فى كل ما يتعلق               
بالتمويل الأجنبي سواء بتوفير المعلومات الكافية عن الجهات المانحة ومـصادر تمويلهـا، أو              

المتلقية عـن المـنح     أو إعلان المنظمات    . إعطاء اهتمام كاف لتطوير معايير أداء يتفق عليها       
  ).تفعل ذلك بعض المنظمات تفصيلا(المقدمة إليها، وسبل الرقابة على إنفاقها 
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ورغم الطابع العملي لبعض هذه المقترحات يظل من الضرورى ألا ينصرف الاهتمام            
والجهد عن السعى لتنمية موارد محلية، ليس فقط لأن ذلك لن يظل مستحيلاً، رغم الصعوبات               

اليوم، ولكن أيضا لأنه معيار لاعتبار وجود هذه المنظمات كاحتيـاج للمجتمـع،             التى تواجهه   
فضلا عن دورهـا فـى      . يدعمه ويعززه، وليس مجرد مبادرات نخبوية معزولة عن مجتمعها        

  .تعبئة المشاركة
وتتبنى هذه الندوة مناقشة مقترح بتأسيس صندوق عربى لـدعم مؤسـسات المجتمـع      

 .المدنى

  
  الإدارة والتسييرإشكاليات : ثالثا

  التدريب-1

يعد التدريب أحد المرتكزات الرئيسية فى تطوير كفاءة منظمات المجتمـع المـدنى،               
ودعم قدراتها التنظيمية، وزيادة الكفاءة المهنية والفنية للعاملين، فيها كما تتجه فى جانب منـه               

ية وآليات العمـل علـى      إلى تعميق وعى النشطاء بقضايا العمل العام وفهمهم للمعايير القانون         
  .المستويين الوطنى والدولى

وتتوافر لمؤسسات المجتمع المدنى أشكال متعددة للتدريب فـى القطاعـات النقابيـة               
المهنية والعمالية، والمؤسسات الإعلامية، والمنظمات غير الحكومية خاصة العاملة فى مجـال       

  .من الأنشطة المماثلةحقوق الإنسان، والبيئة، وحقوق المرأة، والطفل، وغيرها 
وتسهم فى هذه الأنشطة التدريبية منظمات حكومية مثل المجـالس القوميـة للمـرأة                

والطفولة والأمومة فى مجالات اختصاصها، لكن يقوم بالجانب الأكبر من الأنشطة التدريبيـة             
مؤسسات المجتمع المدنى من منظمات نقابية، ومؤسسات إعلامية، ومنظمات غيـر حكوميـة             

ية وقومية ودولية، كما بدأت الجامعات ومراكز البحوث الأكاديمية تلعب دوراً نشطاً فـى              وطن
  .بعض القطاعات

  .وتركز هذه الورقة على ملامح المشهد التدريبى فى مجال حقوق الإنسان  
ويمثل التدريب الذاتى داخل منظمات حقوق الإنسان، أحد الوسائل الرئيسية الـشائعة              

قل خبرة العاملين القدامى إلى العاملين الجدد، والاحتكاك المباشر بالأداء          للتدريب، من خلال ن   
اليومى للعمل، كما تنظم بعض المنظمات العاملة فى مجال حقوق الإنـسان دورات تدريبيـة               

ويتوفر إلى جانب ذلك فرص للتدريب من خلال معاهد ومراكـز ومؤسـسات             . للعاملين فيها 
ق الإنسان فى تونس، ومركز القاهرة لدراسـات حقـوق          متخصصة، مثل المعهد العربى لحقو    
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الإنسان والمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة فى القاهرة، ومركز الإعـلام والتوثيـق             
والتكوين فى مجال حقوق الإنسان فى الرباط، ومركز التأهيل فى مجال حقوق الإنـسان فـى                

ما توفر البرامج الأكاديمية، ومراكز     تعز، ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان فى عمان، ك        
البحوث الجامعية أيضا فرصا للتدريب حيث ينظم بعضها برامج تعليمية متخصـصة وثيقـة              

  . الصلة بمجال حقوق الإنسان
وتتيح المنظمات الدولية غير الحكومية بدورها عدة فـرص تـدريب سـنويا، مثـل                 

معهد الدولى لحقـوق الإنـسان فـى        ، وال "أميدست"الدورات ذات الصلة التى تنظمها منظمة       
ستراسبورج كما توفر البرامج الأكاديمية فى الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية بدورها            
فرصا لتدريب بعض العناصر، ومنها جامعتى هارفرد وكولومبيا فـى الولايـات المتحـدة،              

  .وجامعة أسكس فى المملكة المتحدة
تتبنى برامجا فى مجال حقـوق الإنـسان بمهمـة          كذلك تقوم المنظمات المهنية التى        

إضافية فى مجال تدريب المنخرطين فيها، مثل اتحاد الصحفيين العرب، واتحـاد المحـامين              
العرب، وقد نظم الأخير دورات تدريبية للمحامين الشبان فى مصر فى أفرع القانون الـدولى               

بالتعاون مع عدد مـن الـوزارات       " الملكية الفكرية "، و   "الإغراق"، و   "التحكيم"المستجدة مثل   
  .المعنية

وتوفر النقابات العمالية والاتحاد العام لعمال مصر فرصا واسعة للتدريب فى مجـال               
وقد سـعت كـل مـن       . الحقوق النقابية عبر الجامعة العمالية، وبعض مراكز التدريب النقابية        

العمال العرب لتأسيس مركـز     المنظمة العربية لحقوق الإنسان واتحاد المحامين العرب واتحاد         
  .للحقوق النقابية يختص بهذا النمط من التدريب، لكن واجه صعوبات عرقلت تنفيذه

ويختلف المشهد التدريبى المتاح للنشطاء فى أهدافه ومحتواه وآلياته بالضرورة عـن              
إذ يهدف فى المقام الأول إلـى زيـادة وعـى النـشطاء             . ذلك المتاح للعاملين فى المنظمات    

ويتم تصميم  . المستهدفين بقضايا حقوق الإنسان، وتعميق إدراكهم للقضايا المختلفة المطروحة        
لتى تعد فى هذا الشأن اتساقا مع هذا الهـدف العـام، وفـى إطـار نوعيـة       محتوى البرامج ا  

كما تختلف آلياته كذلك، إذ لا تقتـصر علـى          ). الخ... المرأة-الشباب(المشاركين المستهدفين   
البرامج التدريبية فقط، بل تشمل الندوات وحلقات البحث وإدارة نقاشات حـول موضـوعات              

  .محددة
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ة الدورية والندوات والبرامج الثقافية التى ينظمها العديـد مـن          تعتبر الملتقيات الفكري  و  
منظمات حقوق الإنسان أحد الملامح الثابتة فى هذا المشهد، وينظم بعـضها لقـاءات دوريـة                

  .منتظمة
وتظهر الاحتياجات التى يتلقاها المعهد العربى لحقوق الإنسان اقبـالاً متزايـداً علـى              

هناك حاجة لتعميق محتوى البرامج التدريبية فـى بعـض          التدريب، كما تظهر الدراسات أن      
المجالات، ومنها التدريب على إعداد التقارير، وتطوير التوثيق، وهي مهمة بدأت بالفعل لكن             
لا تزال تحتاج لكثير من الجهد، ويمكن أن يتجه الجهد أيضاً لتأهيل عناصر من بـين هـؤلاء                  

  .امج التفصيلية على نحو علميالعاملين لرسم استراتيجيات العمل ووضع البر
كذلك توجد مجالات مهمة لم تتجه إليها برامج التدريب وتمثل ثغـرة فـي برامجـه                
المطروحة، ومنها جسور الربط بين قضايا حقوق الإنسان وغيرها من القـضايا ذات الـصلة               

مج  وتسعى المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلي سد هذه الثغرة من خـلال برنـا              ،مثل التنمية 
طموح بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمـائي             

بينما تظل هناك قضايا أخرى ملحة غير  مطروحة علـى            .والذى تنتظم فى اطاره هذه الندوة     
البرامج التدريبية رغم أهميتها، ولم يصل إلي علم الباحث أن هناك خططـاً لمعالجتهـا مثـل                 

  . على تقييم الآداءالتدريب
لكن رغم تعدد إمكانات التدريب، والمؤسسات القائمة عليه فإنها تعمل كجزر منفصلة            
ولا يتوافر قدر كاف من التنسيق بينها، وإن كانت الحلقات البحثية للتفكير في قضايا التـدريب                

العـام  التي نظمها المعهد العربي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقـوق الإنـسان منـذ               
 فمن الواجب أن تنبثق صيغة للتنسيق بين المؤسـسات          ،تمثل جهداً رائداً في هذا الاتجاه     2001

  .المعنية تعنى  فى حدها الأدنى بالإعلان المبكر عن برامجها
وقد أجرى المعهد العربى لحقوق الإنسان دراسة رائدة حول قياس أثر التدريب الـذى              

 الأولية فى ورشة عمل بالقاهرة لكن لم تكتمل نتائجهـا           قام به فى أربع دول، ونوقشت نتائجها      
  .النهائية بعد

على أن مشكلات تدريب العاملين في منظمات حقوق الإنسان لا تتوقف عند البـرامج              
والمحتوى، إذ أن هناك إشكاليات تنظيمية داخل المنظمات تؤثر على التدريب بشدة منها مدى              

وق الإنسان من الخبرات المكتسبة لدي المتدربين حيث        استفادة المنظمات العاملة في مجال حق     
كمـا يـتم    . يتم أحياناً إيفاد متدربين إلي دورات تخصصية لا تتعلق بالأداء الوظيفي للمتدرب           

أحياناًٍ أخرى نقل المتدرب الذي حصل على خبرات تدريبية متخصصة في وظيفة معينة إلـي               
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ومنها كذلك مشكلة التسرب بانتقال الذين       ،وظيفة أخرى بعيدة عن التخصص الذي تدرب عليه       
  . تم تدريبهم إلي مجالات بعيدة عن حقوق الانسان فيتم تبديد ما تم بذله من جهد

مع العديد من المهتمين بقضايا التدريب يمكـن        ومناقشاته  وطبقاً لاستخلاصات الباحث    
  :إجمال احتياجات التدريب في الآتي

التدريب، فمع استمرار التركيز على فئة العـاملين فـي          توسيع نطاق الفئات المستهدفة من      -أ
وتصميم برامج  ).  المنتخبون، والأعضاء (المنظمات، ينبغي إعطاء اهتمام كبير لفئتين أخريين        

  .تدريب تتلائم مع مسئوليات كلاً منهم للنهوض برسالة المنظمة
قارير الظل والتوثيـق،     إعطاء اهتمام للجوانب العملية في التدريب مثل إعداد التقارير وت          -ب

وتوسيع نطاق مجالات التدريب لتشمل المجالات التي لم تحظ باهتمام كاف مثل تخطيط ورسم              
البرامج، وعلميات التقييم، وجسور الربط بين القضايا الكلية مثل حقـوق الإنـسان والتنميـة،      

  .وحقوق الإنسان والديمقراطية
  .ين إعطاء اهتمام أكبر لمسألة متابعة المتدرب-ج
 توفير قدر من التنسيق بين البرامج التدريبية المختلفة بما يتيح لكل جهة معنية أن تضع في                 -د

حسبانها البرامج المطروحة عند رسم خططها التدريبية، وبحث عقد لقاء دوري تشاوري بـين              
  .من يقبل من الهيئات المعنية بالتدريب

  
  :نظم المعلومات وتقنيات العمل – 2

علومات محور عمل منظمات حقوق الإنسان والتنمية ومراكز البحـوث،          تعد قضية الم    
ومناط قدرتها وكفاءتها، فبمقدار قدرتها علي النفاذ إلى مصادر المعلومات وكفاءتها في تدقيقها             

  .وتوثيقها، تكون قدرتها علي التحليل والتقدير، أو قدرتها علي التدخل الفعال
ادر عن المركز القومى للبحوث الاجتماعية       كما عبر عنها بحث ص     –المشكلة  تكمن  و
 وتتمثـل   ،ي ما أسماه عملية احتكار المعلومات علي المستوى القومى         ف -في مصر   والجنائية  

فى أن المعلومات عن جوانب مهمة في الواقع الاجتماعى، والتى تتحمل ميزانية الدولة أعبـاء               
ترض أن ينتهى اليه، فالمفروض     ضخمة فى سبيل جمعها، لا ينتهى أمرها علي النحو الذي يف          

 ىتخاذ القرار، أو عل   اأن ما لا يمس الأمن القومى من معلومات ينشر ويتاح لمختلف مستويات             
الأقل تتاح الافادة منه لمن يعدون مستفيدين أو مستهلكين مشروعين، وفي مقدمتهم المؤسسات             

م، ولكن  تلشخص العادى المه   وربما ا  إليهم،العامة وغير الحكومية، والباحثون والدارسون ومن       
الذى يحدث في حالات غير قليلة هو أن يقتصر تداول تلك المعلومات علي مؤسسات وأجهزة               
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ولا يـستبعد أن  .  بل وحتى الوصـول إليهـا     ،ويحظر على من سواها الاستفادة منها     . بالذات  
 بالمـصالح المـشروعة     الإضراريجرى توظيف بعض المعلومات علي نحو قد ينطوي علي          

  .لقطاعات من المواطنين والمؤسسات التي تمثلهم أو تخدم مصالحهم
وتختص المعلومات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان باشكاليات خاصة تميزها عـن           

 ىبطبيعتهـا، مثـل شـكاو     " منحازة"  تصدر عن مصادر     –فهي أولا   . غيرها من المعلومات  
م فهي عرضة للمبالغة أو التحريف      ومن ث . ضحايا هذه الانتهاكات أو المتضررين من وقوعها      

 عادة ما تأتي ناقصة أو      - ثانيا –وهي  . تحت وطأة الشعور بالألم أو الرغبة في إثارة الاهتمام        
مبتورة، وتغفل جوانب مهمة نتيجة نقص الوعي وضعف الثقافة القانونية أو صعوبة معرفـة              

ا أو المبلغـين    هذه التفاصيل الضرورية، وتحتاج إلى جهـد اضـافي لاسـتجواب الـضحاي            
بهدف دفع المنظمات الي    " للتسييس"  تتعرض في كثير من الأحيان       – ثالثا   –وهي  . لاستكمالها

  .بهدف جر المنظمات لمآزق التشهير" مدسوسة"تقييمات معينة، أو تكون 
ويتميز التعامل مع المعلومات الخاصة بالانتهاكات بصعوبات خاصـة فـي تـدقيقها             

مثل التعذيب، وعادة ما تكـون      " أى جرائم تتم خفية   " انتهاكات للقانون    مها، لأنها تعبر عن   يوتقي
موضع انكار من السلطات المعنية، بل وأحيانا ما يشارك الضحايا أنفسهم أو ذويهم في اخفـاء                

أو الرغبة فـي تـدارك      " بالعار"المعلومات، مثل ضحايا الاعتداء الجنسي تحت وطأة الشعور         
  .هذه الوقائع علي مستقبل طفل أو فتاةالآثار السلبية لتسجيل مثل 

وعلاوة علي هذه الصعوبات النمطية تزداد الصعوبة في تدقيق المعلومات في معظـم             
البلدان العربية بفضل التقاليد البيروقراطية التي تضفي طابعاً صارماً علي تداول المعلومـات             

مثل هذه الصعوبة عندما    وطبيعي أن تزداد    . الرسمية، وتنظر بشك وارتياب لطلب أية معلومة      
  .تكون الجهة التي تطلب هذه المعلومات موضع جدل مثل منظمات حقوق الإنسان

 المنظمات مندوبا عنها إلي     ىوثمة حالة نموذجية نوردها للتوضيح، عندما أرسلت إحد       
ادارة احدى الجامعات لتطلب عناوين كليات الحقوق وأسماء عمدائها بهدف دعوتهم للمشاركة            

حيل المندوب إلى مكتب الأمن في الجامعة وخـضع لاستفـسارات           أ الندوات، حيث    في إحدى 
د منها، وأسباب الدعوة وبرنامجها وأسماء المشاركين فيها، وأسـئلة          فوممطولة عن المنظمة ال   

 حتى   ،أخرى عديدة، ثم طُلب إليه الحضور مرة أخرى بعد فترة طويلة حددها المكتب المذكور             
لم يكن الأمر يحتاج مثل هذه الإجراءات المطولة، فقيد خطوات من مقر            و. يتم النظر في طلبه   

 كتابا توثيقيا شـاملا     ههذه الجامعة كان مكتب منظمة اليونسكو العالمية يضع علي أرفف مكتبت          
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والواقع أن هذه الواقعة المعبرة     . وبادر المكتب باهداء المنظمة نسخة منه     . لكل هذه المعلومات  
  .تكن سوي نموذج لحالة عامة لم – علي بساطتها –

ورغم مضى وقت طويل على هذه الواقعة، فقد بقيـت نظـرة البيروقراطيـة إلـى                
المعلومات تميل إلى التقييد إلى حد بعيد، ولا تكف الحكومة عن بحث وسائل جديـدة لاعاقـة                 
تدفق المعلومات، حتى بالوسائل التشريعية، لكن المثير للدهشة أن تصاب بعـض المنظمـات              

 الحكومية بالعدوى، وفى غضون الأيام القليلة الماضية اشترطت منظمة غيـر حكوميـة              غير
لتوفير وسائل الاتصال بهيئتها المديرة تلقى مراسلات رسمية، بينما كانت متاحة على موقعها             

  .  على شبكة المعلومات الدولية
ق  فـي تـدقي    –في إطار هذه الصورة العامة تعاني منظمات حقوق الإنـسان بـشدة             

المعلومات التي تصلها، وتُخضع أدائها في تقييم المعلومات لمعايير صارمة، لـيس فقـط لأن               
رأسمالها الحقيقي هو مدى صدقيتها لدي الرأي العام، بل أيضا بسبب طابع التـربص الـذي                
تتعرض له أحيانا، ونمط المشاكل التي يمكن أن يتسبب فيها عدم الدقة أو الانسياق وراء أخبار                

 ويذهب معظمها إلى مخاطبة السلطات المختصة بالشكاوى التي تصلها قبل النـشر،             .مغرضة
لكن نادراً ما تستجيب السلطات لطلب الايضاحات، وعادة ما تلجأ إلى التـشكيك فـى نزاهـة     
المنظمات، بل وتتهمها أحيانا باتهامات مشينة على نحو ما فعل أحد وزراء الداخليـة العـرب                

  .ابباتهامها بتشجيع الإره
فـي التـدقيق    " المهنية"لكن لا تتوقف الصعوبات المتعلقة بالمعلومات عند الصعوبات         

إذ لا زالـت    . مماثلة في مجال التوثيق   " فنية"والتقييم، ولكن يمتد الأمر بقدر مماثل لصعوبات        
كثير من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان تعتمد علي نظم الحفظ اليدوية بما يرافقها               

إشكاليات مثل تضخم حيز المحفوظات نتيجة التراكم، وصعوبات الاسـترداد للمعلومـات            من  
  . بالسرعة الواجبة، وكل المشاكل المعروفة المرتبطة بنظام الحفظ اليدوي

ظـم المعلومـات الحديثـة،      نوبينما نجحت بعض المنظمات في تطوير هذا الواقع واعتمـاد           
 من المنظمات، ودون الوصول الي مثل هذا الحـل          فلازالت المشكلة بعيدة عن الحل في كثير      
  .العديد من المشاكل المالية والادارية والفنية

  
   الإعلام والنظام الاتصالي- 3

يعتبر الإعلام والنظام الاتصالي عموما من أهم آليات عمل المنظمـات العاملـة فـي         
تبثـه  المنظمـات     مستوي مباشر   : مجال حقوق الإنسان، ويتحقق هذا الإعلام علي مستويين       
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العاملة في مجال حقوق الإنسان عبر إصداراتها المختلفة من تقـارير ودوريـات ونـشرات               
الخ والمستوى الآخر هو نفاذها إلى وسائل الإعلام المختلفـة المحليـة والعربيـة              ..وبيانات  
الحديثة يات الاتصال   نويعتمد تطور النظام الاتصالي أساسا علي قدرة الاستفادة من تق         . والدولية

  .وتأسيس الشبكات
ويـصدر عـدد مـن      . نسانوتعد التقارير الدورية أبرز إصدارات منظمات حقوق الإ       

أو . كما يصدر بعضها تقارير نوعية لرصد ظاهرات محددة أو مجالات معينة          . تقارير سنوية 
  .سلاسل إصدارات فى مجالات معينة، ويصدر عدد آخر منها نشرات دورية

ورية، تستخدم المنظمات العاملة في مجال حقـوق الإنـسان          وبخلاف المطبوعات الد  
البيانات الصحفية للإعلام عن نتائج تحقيقاتها أو دراساتها الميدانية أو الإعلام عـن أنـشطتها               

  .المختلفة
مكانـا للإعـلام    ) الإذاعة المرئيـة والمـسموعة    ( وسائل الإعلام الرسمية     حولا تفس 

ادرا، ويرتبط ذلك بمدي توافقه مع سياسات الحكومة        المتخصص في مجال حقوق الإنسان إلا ن      
مثل إدانة أعمال الإرهاب، أو اذا ما ارتبط بنشاط شارك فيه أحد مسئولي الدولة، أو بحضور                
رفيع المستوي من الأمم المتحدة في القضايا موضع التوافق مثل بعض قضايا المرأة أو التنمية               

  .أو موضوعات نزع الألغام
 بالنسبة للصحافة إذ يفسح بعضها المجال لتنوع الآراء بمـا يـسمح             لكن يختلف الأمر  

بمناقشة بعض القضايا التي تثيرها المنظمات، أو عرض بعض تقاريرها، فضلا عن اهتمـام              
بعض الصحفيين البارزين في المؤسسات الصحفية الحكومية بعرض أو مناقشة بعض تقـارير     

م انتاج هذه المنظمـات هـو الـصحف الحزبيـة          المنظمات، ويبقي المنبر الرئيسي المتاح أما     
والمستقلة، إذ تهتم هذه الصحف بالفعل بتقارير المنظمات وأيضا بمتابعة هذه المنظمات ذاتها،             
وكثيرا ما تستخدم أدبياتها في نقدها لأداء الحكومات، لكن لا يعنى هذا الاهتمـام بالـضرورة                

  .توافقا في الآراء بل كثيرا ما يحدث العكس
قف هذه الورقة عند نقد إعلام المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان وهـو              ولن ت 

أمر يستحق الجهد في إطار آخر، لكن ما تستهدفه هو معالجة البث الاعلامي كآلية من آليـات                 
 الاجتماعيـة،   –وهي مسألة تتأثر بالإطار القانوني، كما تتأثر بالبيئة الثقافية          . عمل المنظمات 
  .ة من تقنيات وسائل الاتصال المتطورةوبمدي الاستفاد

–ويتأثر إعلام المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنـسان بـشدة بالبيئـة الثقافيـة                
الاجتماعية السائدة، بدءا بتباين المرجعيات، وهي قضية تظهر بحدة تجـاه بعـض القـضايا،               
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 بـالإعلام الـدولي     الحساسة، وانتهاء بصبغ هذا الإعلام بالطابع القانوني في الأساس تـأثرا          
  .المتخصص في مجال حقوق الإنسان

وتتفاوت قدرة المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان في الاستفادة مـن تقنيـات                
الاتصال الحديثة، فبينما استطاع معظمها الاستفادة من شبكة الإنترنـت فـي بـث رسـائله                

  . قع ثابتة علي الشبكة الدوليةاوالإعلامية بالبريد الالكتروني، فلم يستطع معظمها أن يؤسس م
ورغم نجاح بعضها في النفاذ الي الرأي العام عبر الفضائيات العربية والدولية، فقـد              
ظل ذلك مرتبطا في الأساس بمناسبات معينة أو قضايا مثيرة للجـدل، وارتباطـا بأشـخاص                

  .المتحدثين وليس منظماتهم
  

  : وقياس الأثر تقويم الأداء– 4

الكشف عما إذا كانت المنظمة أو البرنامج يقوم " ت العلمية التقييم بأنه تعرّف الدراسا
 ٌ أي أنه قد يتجه للمنظمة ككل للتأكد من أنها تحقق " مم من أجله وإلى أي حد يتم ذلكصبما

  . أهدافها، أو قد يتجه إلى برنامج من برامجها
 منظمة غير 300لي  بناء علي استطلاع لحوا دراسة مهمة للدكتورة أمانى قنديلوتبين

يم، وأن أغلب الحالات التي تم فيها ي قد قام بالتق منهافقط% 3.5حكومية مقيمة في مصر أن 
يم لم يتم ييم كان مرتبطا بمشروعات ممولة من الخارج، وتخلص إلى أن معني ذلك أن التقيالتق
ويله مد تيم مردويرادة المانح لتقإم في اطار تما إنت داخلية من المنظمات، واربادبم

 برامج المنظمة ككل أو علي مستوي قدراتها ى مستوعلىلمشروعات معينة، ولم يتم 
 كما تستدل. التي تنشط من خلالهاثقافية الاجتماعية والسياسية والبيئة المؤسسية وعلاقاتها بال

 علي محدودية الاهتمام بافتقاد برامج التدريب، مع كثرتها، لبرنامج تدريبي عن الدراسة
يم واشكالياته ومنهجيته عن حلقات البحث التي ينظمها القطاع ييم، وغياب موضوع التقيالتق

  .الأهلي
م عمل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والبرامج يوتكمن صعوبة خاصة في تقي

فر معايير معتمدة متوافق عليها، ولا تتوقف هذه االمعنية بتعزيز الوعي، بسبب عدم تو
هذه تواجه ن المنظمات المانحة ألجنوب، بل تعكس النقاشات الدولية، والصعوبة عند منظمات ا

  . أيضاالصعوبة
وتعاني المنظمات المصرية العاملة في مجال حقوق الإنسان من هذه الصعوبة، ولكن 

تنظيمية للمنظمات العاملة، ونوعية الطبيعة ال: تختلف حدة المشكلة ومداها وفقا لعاملين
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لعضوية آليات داخلية للتقييم من خلال هياكلها التنظيمية ايات المفتوحة إذ توفر الجمع. الأنشطة
 المغلقة العضوية، وجمعياتها العمومية، بينما لا تتوافر مثل هذه الآليات للمراكز المنتخبة

  .ها الاستشاريةس تقييم مجالىوتعتمد عل
ميا مثل أنشطة كا وبالمثل يتأثر التقويم بطبيعة الأنشطة، فثمة أنشطة يمكن قياسها قياس

قياس مردودها بعدد أو المساعدة القانونية التي يمكن قياسها بعدد القضايا التي ساهمت فيها 
. الخ..الأحكام القضائية التي حصلت عليها من أجل فتح السجون لزيارة أهالي السجناء مثلا

نسان موضع ر من الأنشطة الأخرى التي تتعلق بتعميق الوعي بقضية حقوق الإيظل كثيبينما 
  .           اختلاف كبير في التقييم

 ن تقييم هـذا الأداء بمقـدار مـا تـنجح          كو، فهل ي  حول قضية محورية  يثور الجدل   و
 إطلاق سراح سجناء الرأي أو الـسجناء الـسياسيين، أو            أجل منمثلا   في مساعيها    المنظمات

المعيار هو مقدار ما تبذله     أم يكون   . تحسين أوضاع معنية، إلى غير ذلك مما تتبناه من أهداف         
بمعني هل يكـون معيـار      . من جهد وفق الأصول المرعية بغض النظر عن النتائج المتوخاة         

  .؟"الالتزام بنتيجة أم الالتزام بغاية"النجاح هو 
ثور العديـد   ي معايير متفق عليها لتقييم أداء منظمات حقوق الإنسان،          وإزاء عدم وجود  

عمومية لمنظمات حقوق الإنسان حول تقييم أداء منظماتها، لكنها         من المناقشات في الجمعيات ال    
تصطبغ عادة بالخطاب الانتخابي، وتظهر هذه المشكلة أيضا في الحملات الموجهة للرأي العام             

كما تظهر في علاقة منظمات التمويل الدوليـة بالمنظمـات          . بقصد دعم أو نقد هذه المنظمات     
وتعكف هذه   .برامج المساعدات التي تقدمها هذه المنظمات      جدوىالتي تساعدها في إطار تقييم      

  .، لكن لم يتم حتى الآن التوصل إلى معايير محددةثرالأخيرة علي وضع معايير لقياس الأ
في تقييم أداء منظمـات حقـوق       " بالنتيجة"والواقع أنه لا يمكن الاعتداد بمبدأ الالتزام        

إرضـاء  "ادعة أحيانا، حيث يضفي قـدراً مـن         الإنسان، فحقيقة الأمر أنه يؤدي إلى نتيجة خ       
 قد تفخر منظمة بالمساهمة فى إطلاق سراح بعـض المحتجـزين            بينمافبتحقيق نتائج   " النفس
 فإن نوعية   رىومن ناحية أخ  .  وينضم إليهم زملاء جدد    ، قابعا في السجون   غيرهم يظل   تعسفيا

لا تظهر آثارها   " راديكالي "الإجراءات المتبعة، وهي ذات طابع إصلاحي ولا تهدف إلى تغيير         
في المدي القصير، ولا بشكل قطعي، ولكنها تتم عبر تراكم طويل المدي يؤدي إلـي تغييـر                 

  .نوعي في النهاية
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يم الأداء، وهي   يعلي أن هذا الاطار العام لا يحجب بعض المعايير المتفق عليها في تق            
ات، والتزام المعايير القانونية الدوليـة      التزام الأهداف المحددة في اللوائح الداخلية لهذه المنظم       

  .الخ.. المتفق عليها، وجدية الأداء، وتكافؤ التكلفة مع برامج النشاط 


